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٣٨٣٦ 

  القضاء الدولي في تسوية المنازعات دور 

  المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخالصة

 محمد طه محمد أحمد الطحاوي/ الباحث
  :مقدمة

ة  ة ال ول ة ال ائ هات الق ة تع إح أه ال ول ل ال ة الع ان م ا  ل
ا  ال علقة  ا تل ال ول، ولاس ة ب ال ود ال ازعات ال ال في م

اد ائي م خلال الاق ة الق ول ل ال ة الع اء م خلال دور م اصة، س ة ال
ة  ها ال ع ي ات ء على الأس ال ل ال اح س ل فإن ال ائي، ل دورها الإف
ة ب  ال ة ال اد ا الاق ود ال ع ح علقة ب ازعات ال ة ال رة في ت ال

اورة مع الإشارة قابلة وال ول ال ه الأس  ال ع ه ة ق ات ول ل ال ة الع إلى م
ا أن  ، وق س ل ف القار ود ال ع ح علقة ب ا ال ا ان في الق في مع الأح
ة  ال ة ال اد قة الاق ان قاع ال ف القار ُع في مع الأح نا إلى أن ال أش

ه الأل ي دفع الف قة هي ال ه ال ة، ولعل ه ودها واح غ إلى اوح ل ث فان ني ل
أن ل  ة : الق اد قة الاق ها ال ع ل  قه ت ي ف ا ال ال ف القار وم ال
ة ال   .ال

راسة ة ال   :أه
ة  ار ل ن ال ة قان عارض ب اتفا اي أو ال ف ال راسة في  ة ال ت أه

ة عام ١٩٨٢ ل للإتفا ع ف ال ة م، وا١٩٩٤م، والإتفاق ال ام ول ال ل سل ال
ول  ار الأم على ال ار، واق قة قاع ال وات م غلال ث ة الفعالة في اس ار ح ال
ان  ع أن  ة،  ان ك للإن اث ال قة ال ارد م ة على م ة الفعل ال لل

ة  ى اتفا ول١٩٨٢ق ة ال ل ة على ال ان لها ال ى  ة ال ام ول ال ة م ب ال
ه  ان عل ضع الى ما  ا ال دة الي اصلاح ه ورة الع قة وض ة على ادارة ال القائ

ة  أن ١٩٨٢اتفا ا ال ص ه ة  ام ول ال ق ال ق ناً ل   . ص
راسةأ ف ال   : ه

لقة على  ول ال ال ة ال وج م الأزمة به حه لل ل مق ل الى حل ص ال
ان ف ال ار، وت غلال قاع ال ة أن تع اس ام ول ال ع ال ى ت ات اللازمة ل

ة  ول الع اجه م وال ا ما ت ة، وه ل ن ال وال ة وت اردها ال م
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٣٨٣٧ 

ه  اجهها ه ى ت ة ال اد ات الاق ل الع ادات فى  ة للإي ي ادر ج ل ن م لل
ول   . ال

راسة ة ال ال   :إش
ا ر ال راسة في ال ة ال ال مة وال أد الى ت إش ق ا ال ج ل دث فى ال

ار،  غلال قاع ال ى  بها اس ة وال ي ا ال ج ل سائل ال ة ل ام ول ال لاك ال ام
ة  ه الف ان تع على ه مة، ح  ق ول ال اً وقلقاً لل ا ا س ذل اض م

غل قاع ال ان ت ل  ة ل ام ول ال ها و ال ة ب ج ل ل لهاال ا    . ار 
ع  ولى أن  ع ال اً على ال ح واج ة أص ام ول ال لاك ال ل ام ا فى  ب
ة  ل اس وم ا ي ار  غلال قاع ال ا  اس ولي  ن ال ائل ت القان م

مة ق ول ال اً الى ج مع ال غلال ج ا الإس ة فى ه ام ول ال   . ال
راسة هج ال   : م
ع ال د س ه اولات وال صفي لأه ال هج ال راسة على ال ه ال اح فى ه

هج  ل ال مة، و ق ة وال ام ول ال ازن فى العلاقة ب ال اث ال ة الى إح ام ة ال ول ال
ا  ب آس ق وج ة ودول ش ام ول ال ه ال م ف على أه ما ق ق ع على ال قارن ال ال

ه الأزمة وج م ه حات لل ها  م مق ئ ائل، ورد ج ه ال ل ه وذل م خلال تأص
ا  ت به ى عق ات ال ت ات وال ة والاتفا ول ان ال ء للق اد ة وال ل ها ال اع الى ق
ة  ت ة ال ول ات ال قارنة والإتفا عات ال ر فى ال أن، و ما ه مق ال

ه الإش ل ه ة فى وضع حل ول ات ال ع، ودور ال ض ةال   . ال
راسة ة ال الي: خ ل ال ال راسة الي م  اح تق ال اول ال   :س
ازعات: ال الأول ة ال ة في ت ول اك ال ها ال ع ي ات علقة  الأس ال ال

ة ال ة ال اد ا الاق   .ال
اني ة : ال ال اد ا الإق ال علقة  ازعات ال ة ع ال ائ لة الق الأم

  .اصةال
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٣٨٣٨ 

  المبحث الأول
المتعلقة بالمناطق  الأسس التي اتبعتها المحاكم الدولية في تسوية المنازعات

  الاقتصادية الخالصة
ه وتق   ت

ل الأول او الُع: ال س أو ت أ خ ال   م
اني ل ال اصة: ال وف ال أ ال   م

  المطلب الأول
عد

ُ
  مبدأ خط الوسط أو تساوي الب

ة اأ  ة ب عاميه ل ولي في ال ن ال ف  ١٩٥٦و ١٩٥٠ لقان ع ال ض
رة في عام  ة ال ه الل ، وق ان عل  ١٩٥١القار وعها ال ما وضع م ع

ي  ة، إلى أن ال احل ول ال ك ب ال ف القار ال ة لل ارج ود ال ي ال ب
ل إلى  ص ول في ال ح ال الاتفاق، فإذا ل ت لة ن  س ن ال ه ال اتفاق 

ة في عام ر الل ، وق دعا مق ف القار ة لل ارج ود ال ي ال ة ل لائ  ١٩٥٣ ال
قابلة  ول ال ف القار لل ود ال ي ح او ل م على أساس الُع ال ة تق ضع قاع ل

اورة   .)١(أو ال
ادة  ة الأولى م ال ة ا) ٦(وق ن الفق ف القار عامم اتفا على  ١٩٥٨ ل

قابلة : "أنه ها م ا ن ش ي دول أو أك ت ف القار ملاصقًا لإقل ن ال ما  ع
وف خاصة  اف  م الاتفاق وما ل ت ن وفقًا للاتفاق، وفي حالة ع ي  فإن ال

ع ه على أ ة  ل نق س ال تقع  د  ال ي فإنه ي قة أخ ل ر  اد ت
ول ل م ال ي ل اس ال الإقل ه  أ م ة م خ الأساس ال ي او   ".م

ة على أنه ان ة ال ا ن الفق ي " :ك ف القار ملاصقًا لإقل ن ال ما  ع
وف  اف  م الاتفاق وما ل ت الاتفاق، وع ع ر  ق ي ي اورت فإن ال دول م

قة أخ في ال ر  ب خاصة ت او م أق ع ال ة ال د وفقًا لقاع ي فإنه ي
ول ل م ال ي ل ض ال الإقل اس ع ه  أ م ي ي قا م خ الأساس ال   ".ال

                                                
ة.د )١( ، دور م ة ح ش ة،  فا ود ال ازعات ال ة م ة في ت ول ل ال وحة (الع أ

ت  م ال ر أك اف ال إش اد،  غ ن في جامعة  ة القان ل مة إلى  راه مق  .٨٩، ص ٢٠٠٨ ،)د
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٣٨٣٩ 

ة  ه اتفا ي ال ن عل ئ أ ال ق أن ال ا ت ال ح م خلال الفق ي
ف لعا ف القار  ١٩٥٨م ج لل ود ال ع ح اال ه –ل ا أوض قاع   

ة ال ة ال اد قة الاق ل إلى اتفاق، وفي حالة  –ال ص ر ال هي الاتفاق، فإن تع
ود  ع ح ة ل اس قة ال ، فإن ال ا آخ يً ج ت وف خاصة ت د  م وج ع

ع او ال س أو ت ف القار هي خ ال   .)٢(ال
ادة  ت ال ع ار) ٨٣(وق اس ن ال ة قان س  ١٩٨٢ لعام م اتفا ة خ ال قاع

عاد ال  ا أن لا ن أن اس ف القار ول عل ود ال ع ح او الُع ل أو ت
ة  ان ل دون إم اك ما  ها، لأنه ل ه ء إل از الل م ج ع ف  ة  ه القاع على ه

ه ف القار وفقًا له ود ال قابلة على تع ح اورة أو ال ول ال ة، وق  اتفاق ال القاع
رة على أنه ادة ال قابلة أو : "ن ال ول ال ف القار ب ال ود ال ي تع ح

ادة  ها في ال ا أش إل ولي  ن ال اع القان ادًا إلى ق اورة ع  الاتفاق اس ال
ف ) ٣٨( صل إلى حل م ة م أجل ال ول ل ال ة الع ام الأساسي ل م ال

ول وفي حا أت ال م ل لة م ال ة معق ن م صل إلى اتفاق في غ م ال لة ع
ام ع ء ال ها في ال ص عل اءات ال ة إلى الإج ع نا "ال ا أن أش ، وس ل

ادة  ادة ) ٨٣(إلى أن ن ال اب ل ال ها أعلاه م ار إل ن ) ٧٤(ال ة قان م اتفا
ار لعام ود ١٩٨٢ ال ع ح علقة ب ة ال ال ة ال اد قة الاق   .ال

ى ول  ة، ح او عاد ال ة الأ ًا قاع ة ل ت  ول ل ال ة الع و أن م و
ة،  ود ال ي ال ي م حالات ت ائج عادلة في الع د إلى ن ة ت كان تل القاع

ي  اع ال ة م الق او عاد ال ة الأ رة لا ت أن قاع ة ال ء  فال ًا الل دائ
ادة  ل على ذل أن ال ل ها، وال ار لعام ) ٧٤(إل ن ال ة قان علقة  ١٩٨٢م اتفا ال

ادة  ة، وال ال ة ال اد قة الاق ود ال ع ح ف ) ٨٣(ب ود ال ع ح علقة ب ال
ة ه القاع ا على ه   .)٣(القار ل ي

                                                
ة .د )٢( ل مة إلى  اره مق وحة د ار، أ ة في ال ال ة ال اد قة الاق ، ال رفع محمد ع ال

ق جامعة الق ق ، دون ذ تارخ، ص ال ي عام ر صلاح ال اف ال إش ة،   .٥٠٤اه
ان، .د )٣( قافة ع ار، دار ال ولي لل ن ال د، القان اج ح ة، محمد ال ان عة ال ، ٢٠١١الأردن، ال

 .٤٧٧ص
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٣٨٤٠ 

ف ا ي ال ة في ق ول ل ال ة الع ال عام وق ب م  ١٩٦٩لقار ل ال
ة  ي قاع ل على أنه  ت ولي ما ي ن ال ة القان ال ل لف أع ج في م أنه لا ي
ف  ود ال ع ح ة ل اد الأساس الي فإنها ل م ال ال ، و او الُع ال

  .)٤(القار 
ن ا وت ف القار ب ل ة ال ة في ق ول ل ال ة الع ت م ا أك  في عام ك

ة ١٩٨٢ او عاد ال ة الأ ج ت قاع مة ت ة مل ن ة قان ج قاع   .)٥(أنه لا ي
لان وجان  ة ب ج ادات ال ة تع الام رة في ق ة ال ا ت ال ك
قًا، وق  س م ة خ ال ، قاع ف القار ود ال ع تع ح ض عل  ا ي ماي 

ة على أن  ت ال ف القار لعامأك ة ال ادسة  ١٩٥٨ اتفا ق ن في مادتها ال
ود آخ  ر خ ح ف خاصة ت ن ج  د اتفاق وما ل ت م وج على أنه في حالة ع
قًا إلى  ًا م ًا وس ة خ ل فق رس ال ، ول س ج خ ال د  ود ت فإن ال

اد إلى خ ر الاس وف خاصة ت اك  ان ه ود آخأن ت ما إذا  ا )٦( ح  ،
افي، وال  أن   غ ان ال قة ل ت م ذل ال ة أن ال ـ ال لاح

ة غ عادلة ة ل ن سائل ال ، وأح ال ي ة لل قة واح ها    . )٧(عل
  المطلب الثاني

  مبدأ الظروف الخاصة
ولي لعام ن ال ة القان سعة أمام ل ات م اق وف  ١٩٥٣ لق دارت م أ ال ل م ح

ي  ئ ولة ال ا ع إقل ال ً ع ي تقع  ر ال ها ال ة ن م وف  اصة، وهي  ال

                                                
ة ب )٤( ول ل ال ة الع ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح ، )١٩٩١ –١٩٤٨( عامي م

را ة، م ة الأم ات ال لا ة، ال  .٩٥، ص ١٩٩٢ت الأم ال
اج ساسي،.د )٥( عة  سال ال وت، ال ي، ب اء الع ، معه الإن ي قل وال ي ب ال ار ال ن ال قان

 .٣٣١، ص ١٩٨٧الأولى، 
عل.د )٦( فا، ال ة تع الام أح أب ال ة في ق ول ل ال ة الع ة في على ح م ادات ال

لان وجان ماي عام  قة ب ج ل ١٩٩٣ال ولي، ال ن ال ة للقان لة ال رة في ال ، مقالة م
 .٢٢٧، ص ١٩٩٣ ، لعام،٤٩ رق
ار، .د )٧( ن ال ة لقان ي ة ال ة وفقا للإتفا ود ال ي ال ، ت ع ع الغفار ن ، دار ٢ع ال

ة،  ة الع ه  .٢١٤، ص٢٠٠٧ال
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٣٨٤١ 

ي  ر ت ي ت ي ال ع ق ال أو ال ، وحق ود دولة أخ ة م ح ن على مق وت
ه ق الإشارة إل س ال س او أو خ ال   .أساس آخ غ خ الُع ال

الات ا ة وم ال ود ال ع ال ار آخ ل اد إلى م ا الاس ض عل ي تف ل
ة  ل نف أو غاز م د حق ة وج ال ة ال اد قة الاق ود ال ها ح ي م ولة وال لل
د إلى  ع س او ال س أو ت ة خ ال اد إلى قاع ول، وعلة ذل أن الاس ب ال

د م  ل، وه ما س ق ه ال ة ه ح ار ب الة، لاأض ق الع م ت ة إلى ع ح ال
ة  ا ل اس اصة  وف ال ه ال ا ي مع ه ود  يل خ ال ل فإن تع ول

وات ة ال انة وح لة  ف سائل ال الة وه م ال ق الع   .)٨(ل
ف القار لعام ة ال ادسة م اتفا ادة ال ا س أن  ١٩٥٨ وق أشارت ال

نا إلى أن تع  ف القار في ذ قة ال اورة في م قابلة وال ول ال ود ب ال ال
ت  ، إلا إذا وج او الُع س أو ت ن على أساس خ ال ا  د اتفاق إن م وج حالة ع

ا آخ يً ج ت    .وفًا خاصة ت
ا أنها ل ت  اصة،  وف ال عة ال ى و ضح مع رة ل ت ادة ال إلا أن ال

ائل  ات ال ي  م خلالها إث سائل ال ا ال ً ها، ول ت أ ام إل ي  الاح ال
وف ه ال د ه ي )٩(وج ة ال ا ارات ال اصة م ال وف ال ارة ال م أن  ، ومعل

ول  ة أمام ال ل لات ع لة، الأم ال ي م ه ها  ها وماه ي معال لا  ت
صل م خلال ا اول ال ي ت ود ال ها تع ح ة وم ودها ال لاتفاقات إلى تع ح

ة ب  ود ال ع ال علقة ب ازعات ال ح ال ى في حالة  ة، وح اد ها الاق ق م
اء ل  ا، لأن الق ً و أك تعق ألة س ولي، فإن ال اء ال ة أمام الق احل ول ال ال

ي  دة ل اد إلى معاي م ها، ول ي م الاس اصة وم تأث وف ال ه ال ه
ه اد إل الة للاس ار الع اصة ق دفع  . أمامه إلام وف ال ار ال ض م ولعل غ

ار لعام ن ال ة قان ا اتفا ة  ١٩٨٢ واضع قاع ار،  ا ال عاد ال على ه إلى اس
ة أ ال ة ال اد قة الاق ود ال ها في تع ح اد إل ف  الاس ود ال و ح

                                                
ة، .د )٨( ود ال ازعات ال ة م ة في ت ول ل ال ة الع ، دور م ة ح ش وحة (فا أ

ت  م ال ر أك اف ال إش اد،  غ ن في جامعة  ة القان ل مة إلى  راه مق   . ٩٦، ص٢٠٠٨ ،)د
وحة.د )٩( ار، أ ة في ال ال ة ال اد قة الاق ، ال ة  رفع محمد ع ال ل مة إلى  اره مق د

، دون ذ تارخ، ص  ي عام ر صلاح ال اف ال إش ة،  ق جامعة القاه ق   .٥٠٥ال
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٣٨٤٢ 

ل  .)١٠(القار  ي ت امل ال ف الإشارة إلى الع لح أج م ال ض ال وأمام غ
امل ه الع ة، ون م ه ول ل ال ة الع ام م   :وفًا خاصة وفقًا لأح

ة - أولاً  ا غ امل ال   :الع
اه  ال ولة،  ي ي بها ساحل ال ائ ال فات أو ال عة ال ق بها م

غ  ع ع ال ي ت ر ال ء، وخاصة تل ال د ال ل وج احل م ة لل ة غ العاد ا
ات  قع ات وال ا ال ً ها أ ، وم احل دولة أخ ب م س ة وتق احل ولة ال ود ال ح

ول احل ال س س ي ت   .ال
لاق  ي ي الان ي خ الأساس ال ة في ت ة غ العاد ا غ اه ال ث ال وت

اس ها ل ولة م ادة ال اضعة ل ة ال ا ال ع ال   .)١١(ج
ان في عام ة  ام ال ة ل ة ج اق ف أن ن أن أول م ، ١٩٧٧ ولعله م ال

ة،  ل اة الإن ف القار في الق ي ال ة ت ة ال في ق ي ع ن م ال و
مة ال ع لل ا ل ال ء الإن ة أن ال ت ال ئ ح وج ا ة م ال ة والق ان

ة وفًا خاصة غ عاد ل  ي ت ن اء )١٢(الف س دون إع ام خ ال ، وأنه  اس
افة  اء م إس ر،  ل ال ف ) ١٢(أ تأث ل اص في ال قة اخ لاً  م

  .)١٣(القار 
ال لعام ي  ال ة في ق ول ل ال ة الع ا ىأن ١٩٦٩ وق ب م  م

ولة  قاع ه ال ءًا م الإقل الأرضي ال ت عل ف القار تع ج ال لل
ولة  ًا لإقل ال ادًا  ل ام اه إلا أنه  ال ى  غ م أنه مغ ة، وعلى ال احل ال

  .الأرضي

                                                
اج ساسي،.د )١٠( وت،  سال ال ي، ب اء الع ، معه الإن ي قل وال ي ب ال ار ال ن ال قان

عة الأولى،    .٢٧٦ –٢٧٥، ص١٩٨٧ال
، ال.د )١١( ة رفع محمد ع ال ل مة إلى  اره مق وحة د ار، أ ة في ال ال ة ال اد قة الاق

، دون ذ تارخ ي عام ر صلاح ال اف ال إش ة،  ق جامعة القاه ق   .ال
ة، .د )١٢( ول الع قاته في ال ار وت ن ال اك، قان عة الأولى، )دون ذ دار ن(إدر ال ، ال

  .٢٨٤، ص ١٩٨٧
ف القا راش فه.د )١٣( ني لل ام القان ، ال ي( ال ج الع ل قة ال ة على م ، دار )دراسة ت

ة،  ان عة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه   .١٤٤، ص ٢٠١٢ال
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٣٨٤٣ 

ف القار  ود ال ور ع تع ح رة أنه م ال ة ال ت ال وق أك
ا  ة، أن ي احل ولة ال ة لل ا اه جغ ة  اعاة أ ئ إضافة إلى م ا ل العام لل عى ال

ة   .خاصة غ عاد
ف  أن ال اع  ة في ال ول ل ال ة الع تها م ي ذ اصة ال وف ال وم ال

ا عام ا ومال ئ ١٩٨٥ القار ب ل ا ل ش لاف ال ب أ ع الاخ ض ، م
ئ ووضع ن ا ه ال افة ب ه ول وال افة ال دة ل ال قا الأساس ال

افي العام غ ار ال ة والإ او   .)١٤(ال
ا ة: ثانً ج ل امل ال   الع

ي تل قاع ال ال  ة ال ج ل امل ال انًا في الع اصة أح وف ال ل ال ت
اقه ع  ة، وال تقل أع احل ولي ال ات ) ٢٠٠(ب ال ه اله ، أو ال ت  م

ة  احات في قاع ال ال ول م م ع ال مان  دها ح ت على وج ي ي ال
احلها اورة ل   .ال

ال لعام ي  ال ة في ق ول ل ال ة الع ف  ١٩٦٩ وق ب م أنه م ال
اه ال  ان الات فة ما إذا  ف القار م أجل مع جي لل ل ضع ال عة ال اعاة  م

احل  ال ال ع أش ه  وف ت ، وأشارت إلى أن ال ي ة ال ث في  ي
ه  ا أث ف القار  ي عادل لل ة في ت ه الق ها في ه ة ل ت أه ج ل ال
اف خ الُع  ان جي ل له علاقة  ل ة لأن ال ال ا غ اه ال ال

او  اع ب  .)١٥(ال ال عل  ا ي ال أنه  ل ال ن ون على س ا وت ل
ة  اد امل الاق الع ة الأخ  ول ل ال ة الع ، فق رف م ف القار ص ال

ة، وم ال غ ة وم امل خارج ، لأنها ع ي ة ال ل فًا خاصًا في ع صفها  أن  ب
ف دون آخ الح  ل ل   .)١٦(ت

                                                
ة، .د )١٤( ود ال ازعات ال ة م ة في ت ول ل ال ة الع ، دور م ة ح ش وحة (فا أ

ن ف ة القان ل مة إلى  راه مق ت د م ال ر أك اف ال إش اد،  غ   ١٠٠، ص ٢٠٠٨ ،)ي جامعة 
عة الأولى، .د )١٥( ة ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ود ال ازعات ال ة م في محمد، ت د ل م

  .٢٢١، ص ٢٠٠٢
ة ا )١٦( ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح ة ب عامي م ول ل ال ، )١٩٩١ –١٩٤٨(لع
ة، م ة الأم ات ال لا ة، ال   .١٥٤، ص١٩٩٢رات الأم ال
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٣٨٤٤ 

ا ة: ثال ار امل ال   الع
ا ع الأح ة في  ار امل ال ام تع الع ار ع ال ع الإع خ  فًا خاصًا ي ن 

ادتها على  ة س احل ول ال ارس إح ال ة، فق ت احل ولة ال ة لل ود ال ع ال ب
امل  ة، وم الع ار قها ال ة حق ا ال  ، ف م ة م ال اورة م ه ال ا ء م ال ج

وفًا خاصة أن تع  ول  ال بها ال ي ت ة ال ار اعى ع تع  ال  أن ت
ي إغفالها، خاصة إذا ما تعلق  ات ال ع اتفا ي ت ق ال ال ة حق ود ال ال

ه على ال ون في م ع ي  د  م ال ال ع ق  ق ه ال   .)١٧(ه
ي  اع الل ة في ال ار ق ال ق ة ال ة في ف ول ل ال ة لع ما  م وع

ي، ن قة  ال ود في م لة تع ال ي وس ان ت ل إلا إذا  م ب ه إلى أنها لا تل ان
ن أن  عي ت ي ت قة ال غى على ال د إلى أن  ها س ازع عل ف القار ال ال

ها ة ف قًا تار اع الق .)١٨(لها حق ة ل تق لل في ال ول ل ال ة الع إلا أن م
ة  أه ي  ود ال يل تع خ ال ر تع ف خاص ي ل  د مغاصات الل وج

ة لل  اب ة ال ار ق ال ق ة ال ة ل ت ف ل إن ال ق، ل ال إلى جهة ش
ة ع ة  ة م ف رة فعل قف  ل ق ت فة ص الل ن ح ًا ل ف خاص ن   .)١٩(ك

  المبحث الثاني
  المتعلقة بالمناطق الإقتصادية الخاصة الأمثلة القضائية عن المنازعات

ه   : ت
ة  ود ال ع ال علقة ب ا ال ا د م الق ة في ع ول ل ال ة الع ت م ن
ف  ود ال ع ح علقة ب ا ال ا ا تل الق اورة، ولا س قابلة وال ول ال ب ال

  .القار 
قام الأول على در  ا ي في ال ع  ض ان م ا  علقة ول ازعات ال اسة ال

ه  دًا م ه ا يلي ع رس  اح س ك فإن ال ة، ل ال ة ال اد ا الاق ال

                                                
عة الأولى، .د )١٧( ة ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ود ال ازعات ال ة م في محمد، ت د ل م

  .٢١٥، ص ٢٠٠٢
ة، . د )١٨( ول الع قاته في ال ار وت ن ال اك، قان عة)دون ذ دار ن(إدر ال  ، ال

  .٢٩٧، ص ١٩٨٧الأولى، 
ف القا . د )١٩( ني لل ام القان ، ال ي(راش فه ال ج الع ل قة ال ة على م ، دار )دراسة ت

ة،  ان عة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه   .١٤٢، ص ٢٠١٢ال
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٣٨٤٥ 

لاً  ولي م اء ال عه الق هج ال ات ف على ال ع ي  م خلالها ال ام ال الأح
ول  ة ب ال ود ال ع ال علقة ب ازعات ال ة في حل ال ول ل ال ة الع

ق ا ال ود ال ع ح علقة ب ازعات ال قه على ال اورة، وال  ت ابلة وال
ة ال ة ال اد   .الاق

اح أن اول ال ازعات  وس علقة  ام ال راسة ثلاثة م أشه الأح ال اول  ي
ع  ل وال ال ف  ام ت ه الأح ة، وه ول ل ال ة الع ة في تارخ م ود ال ال

ها ازعة وقع  ف عل  ها ما ي ال، وم ة وقع في  ال ازعة عال عل  ما ي
ازعة وقع في  عل  ها ما ي ، وم س ب دول ع في ال الأب ال
هج ال  ل ال ة ح ؤ ا ال ح أمام ا، وذل ل ً ي ب دول ع أ ج الع ل ال

ة ل ول ل ال ة الع ه م ازعات وذل م خلالنه ه ال   :ة ه
ل الأول ال : ال ف القار ل ال ي ال ة في ق ول ل ال ة الع ح م

ادر في    .٢٠/٢/١٩٦٩ال
اني ل ال ادر : ال اع ب ق وال ال ة في ال ول ل ال ة الع ح م

 .١٦/٣/٢٠٠١ في
  المطلب الأول

يتي الجرف القاري لبحر الشمال الصادر حكم محكمة العدل الدولية في قض
  ٢٠/٢/١٩٦٩ في

ة - أولاً    وقائع الق
ا،  فًا قارً له ج ل في م ال  ة في أن قاع  ال ه الق ل وقائع ه ت

قها  اوز ع لة لا ي اهه ض ل ) ٢٠٠(لأن م ي، وت و ق ال اء ال اس  ، م
ل م ال ال  قي م  ال ان ال ارك إضافة إلى على ال ان ا وال ان ج وأل و

ة، وق ت عق  ة ال ل ه ال أث  ه ف ي م ان الغ ا، أما ال ن ا وف ل ا و ل ه
ل  ة ل ود ال ع ال ال ل لة على  ال ول ال عة م الاتفاقات ب ال م

، ح ف القار ها م ال ي ت عل احة ال ول وال ة دولة م ال ل ت ال  عق
لة على  قابلة لها وال ل ال ة مع ال ائ ي اتفاقات ث ان الغ ي تقع على ال ة ال ال
ة  رة على قاع ول ال ت ال ا، وق اع ل ارك وه ان ج وال و قي وهي ال ان ال ال
عة م الاتفاقات  ال م قي ل ال احل ال ت دول ال ا عق  ، س خ ال
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٣٨٤٦ 

ائ ة في ال ا اتفا ل ا وه ان ت أل ها، ح عق ا ب ا ١/١٢/١٩٦٤ة  ان ت أل ، وعق
ة في  ارك اتفا ان ئي ٩/٦/١٩٦٥وال ي ج ، وت م خلال هات الاتفاق ت

رة ل تفلح في  ول ال ة، ول ال ع ولة ال ي لل ف القار الإقل ا ال ل
ء ال أن ال ل إلى اتفاق  ص ار ملائ ال م الاتفاق على م ود  ع قي م ال

ي  ج أن ي ال و ارك وال ان ل م ال ، ح أرادت  ي ه ع ال اد إل ي الاس
د إلى  ة لأن ذل س ه القاع اد ه ا رف اع ان ، ول أل او الُع ة ت قًا لقاع

ف القار  لها على ن ض م ال ل إلى اتفاق ون .)٢٠(ح ص ر ال ع ة ل
اع  رة على إحالة ال ول ال ل فق اتفق ال ا، ل ل ارك وه ان ا وال ان ل م أل ب 
ة  ل إلا أن م ف ان م ان الق ة، وق  و ل ال ة الع ه إلى م ائ ب ال

ل في الق في ح واح افعات الق معًا وف ة ض م ول ل ال   .)٢١(الع
ارخ  ا ب ه م ب ج الاتفاق ال ة  اع م ال اف ال ول أ ل ال ولق 

ف القار  ٢٠/٢/١٩٦٧ ا ال ي م قة في ت ن ال اع القان اد وق ي م ت
اقعة وراء  ا ال ال عل  ا ي ال، وذل  ازعة في  ال اف ال ي ت الأ ال

ة ال ئ ي ال اه أن خ ال عى الان ها، وما  ول الاتفاق عل ل ال ي س ل
اعاة تع  وا  ه تعه ود، ول ع ال م ب ة أن تق ا م ال ل اف ل  الأ

ة ره ال لاءم مع ما تق ا ي ات  ج اتفا ه  ود ب   .)٢٢(ال
ان ق وقع على اتفا ا  ان ه أن أل ر الإشارة إل ا  ف القار لعاموم  ة ال

ل م ١٩٥٨ لاف  امها،  أح مة  الي فهي غ مل ال ها و ادق عل ، إلا أنها ل ت
ام أح ام  ا الال ه ض عل ف ها الأم ال  ا عل ارك الل صادق ان ا وال ل   .ه

ام  أح مة  قفها فأوض أنها غ مل ع م ج ل دًا م ال ا ع ان لق ساق أل
ة ا ف القار لعاماتفا ي  ١٩٥٨ ل او ال ة الُع ال ه، وأن قاع ادق عل لأنها ل ت

مة لأنها ل م  رة هي قاعة غ مل ة ال ادسة م الاتفا ادة ال ها ال ن عل
                                                

ضي،.د )٢٠( رة ع الله الع ولي  ب ن ال ام العامة في القان ار الأح ج  ةت دراسة(لل ل على ال
ي عة الأولى، ) الع ، ال   .١٢٥، ص ١٩٨٨جامعة ال

ة ب عامي  )٢١( ول ل ال ة الع ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح ، )١٩٩١ – ١٩٤٨(م
ة،  ة الأم ات ال لا ة، ال رات الأم ال   .٩٨، ص١٩٩٢م

)22(  Shabtai Rosenn, TheWorld Court what is and law it work, Fifth edition, 
Martinus Nijhoff, Publishers, Boston, London, (1994), P. 203. 
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٣٨٤٧ 

فًا  ًا عادلاً وم ق تق اعها إذا ل ت في، وأنه لا  ات ولي الع ن ال اع القان ق
ول  ف القار لل ل لل ي في ساحلها  قع ال ا على أن ال ان ت أل ازعة، وأك ال

ة  ه القاع ، وأن ت ه ا م ال ع ال قة ال عاد  ض اس ف فًا خاصًا 
دة وس  ج ة ال وة ال ا ال ة في م ار ا م ال ان م أل الة وس ق الع ل 

ف القار    .ال
ا ان ل م ال ج  اليأما ح ل ال ان على ال ا ف ل ان على : رك وه ول ت ال أك

ف القار لعام  ة ال ادسة م اتفا ادة ال ام ال ة  ١٩٥٨أن أح ن ة قان ت على قاع
ة الُع  ة، إضافة إلى أن قاع عاه اف في ال ول غ الأ ى لل ة ال ح واج

احل  ك ب س ف القار ال ي ال او ل ة ال ت قاع اورة ق غ ول ال ال
ان أن  ول اد، وأضاف ال إض ول لها  اع ال ولي  ات ن ال ة في القان ق ة م ع
ف القار ق وافق على  ة لل ئ ود ال ي ال أن ت ول  اتها مع ال اتفا ا  ان أل

ها ها أعلاه، ول ار إل ادسة ال ادة ال اردة في ال امات ال ل  الال ع ع ق ام
احل  ن تقع ال ل  ا ح ان اع أل ان م ول ، وعارض ال ع ذل ادة  ه ال ام به الال
ع  ة ال الي فلاب م ت قاع ال فًا خاصًا، و ل  ال  اني على  ال الأل

او    .)٢٣(ال
ا ة: ثانً ول ل ال ة الع ها ح م ي ن عل ة ال ن ادئ القان   :ال
ادسة م   .١ ادة ال ها ال ي ت اع ال ارك في أن الق ان ا وال ل اع ه ص م

ف القار لعام ة ال او ق أص ١٩٥٨ اتفا ة الُع ال ها قاع ي م ، وال
فًا  ون ع رة لا ت ادة ال ة أن ال ول ل ال ة الع فًا دولًا، فق أوض م عُ

م س  دًا، وأنها لا تل ج ا ل دولًا م ان ان أل ا  ة، ول ة للاتفا ول ال  ال
ة على أنه  ت ال مة بها، وأك الي فإنها غ مل ال ة  ه الاتفا ادق على ه ت
ة  ولي إلى أن قاع ن ال ة القان ال ل احل أع لف م اك ما  في م ل ه

ف القار  ة ال اد اللازمة لف او تُع م ال الُع ال
ت . )٢٤( ا أك ك

                                                
ة ب عامي  )٢٣( ول ل ال ة الع ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح ، )١٩٩١ – ١٩٤٨(م

ة،  ة الأم ات ال لا ة، ال رات الأم ال   .٩٨، ص ١٩٩٢م
ضي،. د )٢٤( رة ع الله الع ار  ب ولي لل ن ال ام العامة في القان ج (الأح ل ة على ال راسة ت مع

ي عة الأولى، ) الع ، ال   .١٢٥، ص ١٩٨٨جامعة ال
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٣٨٤٨ 

ل ساحلها على  ان ش ا ما إذا  ان ور أن ت أل ة على أن ل م ال ال
، مادام  او الُع ة ت م ت قاع فًا خاصًا بها ل ع ل  ال   ال
ود  أن  ع ال مة ل ة مل قة واح ج  ة، وأنه لا ي ام ة ل إل ه القاع ه

الا ع ال  .)٢٥(تت في ج
وف  .٢ ل ال ة في  ة ال اح أن القاع ة إ ل م ال ا ق  ان كان أل

ة  ة ح ع ول ال ل ال ن ل ال، هي أن  ف بها  ال ي ي اصة ال ال
ة ها ال ل واجه اس مع  فة م القار ت ة على . عادلة وم دت ال ف

زعًا أو ي ل ت ة ال ل أن ع ل  ا ال ي  ه ة ال ل ، لأن ع ًا لل تق
ة، ول  ولة ساحل أ ل عة أصلاً م ح ال قة تا ود م ي تع ح تق
ود  م أساسًا على رس خ ال ي تق ة ال ل قة، ون ع ة ل ل ي ي ج ة ت ل ع

ة ع ول ال ولة أو آخ م ال عة ل ا ا ال  .)٢٦(ب ال
ي .٣ اصة ال وف ال ف  م ال ي ال ة ت ل ورة في ع ة إنها ض رأت ال

 ، ان الأرض ت على ال ا إذا  افي  غ ل ال ال، ال القار ل ال
ول  احل ال ل العام ل ف القار ال ي ال اعى ع ت فإنه  أن ي

احل ل غ عادل لل ازعة، وأ ش   .ال
او ا ام ت ة إن اس د في وق أوض ال ج قع ال لُع في حالة ال

ا  ، وه قع اه ال اخل في ات ود إلى ال د إلى س خ ال ف ي اني س احل الأل ال
احل،  ا م ال ة جً افة ق ان على م قي ال ة إلى أن يل د م ح ال س

ائج غ د إلى ن ا س ف القار خارجها، وه ة ع ال احل ولة ال لان ال ف ل   و
وف  ه ال د ه ي مع وج ه في ال ب وح ا الأسل ام ه لة، فاس ة أو معق اد اع
ه  او الُع في ه ب ت عاد أسل ض اس الة تف الة، والع افاة الع د إلى م ة ي ا غ ال

الة   .)٢٧(ال

                                                
ة ب عامي  )٢٥( ول ل ال ة الع ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح ، )١٩٩١ – ١٩٤٨(م

ة،  رات الأم ال ة، م ة الأم ات ال لا   .٩٨، ص ١٩٩٢ال
ة ب عامي  )٢٦( ول ل ال ة الع ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح ، )١٩٩١ –١٩٤٨(م

ة،  ة الأم ات ال لا ة، ال رات الأم ال   ..٩٨، ص١٩٩٢م
ضي،.د )٢٧( رة ع الله الع ولي لل ب ن ال ام العامة في القان ج  دراسة(ار الأح ل ة على ال ت

ي عة الأولى، ) الع ، ال   .١٢٥، ص ١٩٨٨جامعة ال
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٣٨٤٩ 

ف  ة ع ال ة ال وات ال ة ال ها ال ي ناق اصة ال وف ال وم ال
، ح ال، القار قي ل ال احل ال لة على ال ا ال ل ف أمام ه ل لل ج حق  ي

ي، وق احل الغ احل على ال ا على ال ان عي أمام ب اج الغاز ال  إضافة إلى م
اهي خ ت قل ال في ات ة ال ة أن وح ف القار ب أ أوض ال ق ال

ل فق  ، ول ول الأخ ق ال ق ار  ة إلى أض غلاله م جهة واح د اس دول ق ي
ف  ق ال عادن أو حق دعات ال ة م فا على وح ة ال ة على أه ت ال أك
غلال  ف القار ال  الاس ود ال قة تع ح ي تقع ض م ة ال ال

ل، و ة  فال الأم ل على ح ح لها ال ا  ة  ع ول ال الح ال ب م
ف القار  ي العادل لل وة وذل ع  ال   .عادلة م ال

اخلة  أن ي  ا ال ف القار في ال ود ال ة إن تع ح وق رأت ال
صل إلى الاتفاق، م ال اف ع  الاتفاق، وفي حالة ع ق  ب الأ ف ال

غلال  ة أو الاس لا ارسة ال الة، إلا إذا اتف على م اد الع قًا ل ة و او ب م
ة ائ ق الق ء إلى ال ئي أو الل لي أو ج ل  ك    .)٢٨(ال

الة ادئ الع   : م
ف لق ود ال ع ح ة ل قة واح ج  ة أنه لا ت ول ل ال ة الع ت م  أك

م ات ل القار يل ق ال عي إلى ت وف، ول  دومًا ال ع ال اعها في ج
د إلى  او الُع س ب ت ال فإن أسل ال إلى حالة  ال ل فإنه  العادل، ول
ة،  ع ا ال عة وفقًا لل دة أو م ف اعها م ق أخ  ات اك  اف، وه الإج

ع احل  لاف في ال ة إن الاخ ف وق ب ال اواة ب ال ع ال ل م ال
اواة  ق ال ف إلى ت الة لا ته اواة، والع ق ال ي ت ت الة هي ال ون الع
احل واسعة مع دولة ذات  اواة دولة ذات س ي م الة لا تع م أن الع لقة، ومعل ال

ال لًا، في أ حال م الأح عة  ل إعادة ت ال قة، ف ال احل ض  .)٢٩(س
ولي   ن ال ة م وجهة ن القان ود ال ي ال ة على أن ت ت ال وق أك

                                                
ة ب عامي  )٢٨( ول ل ال ة الع ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح ، )١٩٩١ –١٩٤٨(م

ة،  ة الأم ات ال لا ة، ال رات الأم ال   .٩٩، ص ١٩٩٢م
رة ع الله .د )٢٩( ضي،ب ار  الع ولي لل ن ال ام العامة في القان ج  دراسة(الأح ل ة على ال ت

ي عة الأولى، ) الع ، ال   .١٢٨، ص ١٩٨٨جامعة ال
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ل إلى  ص لة لل وف ذات ال افة ال اعاة  الة، مع م اد الع قًا ل الاتفاق  أن ي 
ا  زعها  دة وت ج ة ال وات ال ار ال اعاة مق ض م الة تف ة عادلة، فالع ن

و  الح ال وف الأخ ق م افة ال ار  ع الاع ة، مع الأخ  ع   .)٣٠(ل ال
الة ت أن اع  إن الع ي ب م ات لة ع ال عق اس ال خ علاقة ال ت

ئ،  ا اه العام لل احلها مقاسًا وفقًا للات ل س ة، و احل ولة ال ف القار لل ا ال م
ة، وُع اجهة ال ة ال ه ال ا في وه ما أس يً مًا ج ة مفه اجهة ال م ال  مفه

ل  ة الع ور ح م ل ص ولي ق عامل ال دًا في ال وج ة ل  م ود ال تع ال
ة لعام ول   .١٩٦٩ ال

ف  ة ال ة في ق ول ل ال ة الع اح أن ح م لاح ال م  م خلال ما تق
ن تع  ال، ق أك على أن  ف القار القار ل ال ود ال ا  –ح ال ه 

قًا نا سا ة أش ال ة ال اد قة الاق اعاة  –قاع ال الة مع م اد الع قًا ل الاتفاق 
ي  ف القار ال اء ال ل أج ي  ًا ع ال ان م ل ما  ك  اصة، وت وف ال ال

اء على ا ًا للإقل ال ت ال دون الاع ادًا  ل ام عي ت اد ال لام
ولة الأخ  ي  .للإقل ال لل ول ال ة مفاوضات ب ال ت ع ور ال ج ع ص و

صل إلى  ارك، ت م خلالها ال ان ا وال ل ا وه ان اع وهي أل اف ال ل أ كان ت
ارخ  رة ب ول ال ا ٢٨/١/١٩٧١اتفاق ثلاثي ب ال ي ال ، ت م خلاله ت

ة في ال ال   .)٣١( ال
اح إن ار الأساسي  :و ال صفها ال اف ب ة الإن ة لقاع ت ال

ة  ود ال ي ال ان الأخ بها ل الإم ونة و ال ف  ، ت ف القار ي ال ل
ة، لأن  ال ة ال اد قة الاق ارجي لل ي ال ال رة عامة وعلى الأخ ت

ة في تع ة الأساس اف مع القاع اع الإن قة هي أن ي ذل وفقًا لق ه ال ود ه  ح
لة وف ذات ال ع ال ار ج ع الاع   .الأخ 

                                                
ة ب عامي  )٣٠( ول ل ال ة الع ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح ، )١٩٩١ –١٩٤٨(م

ة ا ات ال لا ة، ال رات الأم ال ة، م   .٩٨، ص١٩٩٢لأم
ة، .د )٣١( ود ال ازعات ال ة م ة في ت ول ل ال ة الع ، دور م ة ح ش وحة (فا أ

ت  م ال ر أك اف ال إش اد،  غ ن في جامعة  ة القان ل مة إلى  راه مق   .١٦٥، ص ٢٠٠٨ ،)د
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  المطلب الثاني
  حكم محكمة العدل الدولية في النزاع بين قطر والبحرين

  ١٦/٣/٢٠٠١ الصادر في
ة - أولاً  ه الق   وقائع ه

ود ال اع خاص  د ن ج ة ب ه الق ل وقائع ه ،  ت ة ب ق وال ال
وره إلى عام  جع ج ر ١٩٦٥ت ر هي ج عة م ال ادة على م أن ال ار، (،  ح

ارة ان وال ادة، وج عة ج ل، وق ي ل ال ، )وف ي ل ة ب ال ود ال س ال ا ت ً ، وأ
ة في عام د ع ة م مل ال اعْ ح ا  اعه فان حل ن  ، وت١٩٧٦ وق حاول ال

فاوض ق  صل إلى حل ع  ال ا في ال ده ا إلا أن جه ه اء مفاوضات ب إج
ة ول ل ال ة الع اع على م ض ال ، ف ع ل  .)٣٢(أخفق ة الع ل ق م م

ا يلي ولي  ن ال ة وت وفقًا للقان ف الادعاءات ال ة أن ت ول   :ال
ار .١ ر ح ادة ق على ج  .س
ل م .٢ ار  ع  اع اه، وأنها ت ها ال تفعات ت ع ادة م ان وج ال و دي

ة ادة الق  .لل
ان .٣ ة ج ادة ال على ج اف  م الاع  .ع
ارة .٤ ة ال ادة ال على ج اف  م الاع  .ع
ل  .٥ ا ص الل ة وم ل ل خ الأساس الأرخ إن أ ادعاء لل ح

ة، ل له اك العائ ص  والأس اععلاقة  ا ال ي ال له   .)٣٣(ال
ولة  ني لل ام القان ة ت ال ل م ال ةأما ال فق  ل ا  الأرخ

ل ت خ الأساس  ، و ل ار، ومغاصات الل ل وال ائ الل قها في م عل  ي
ول  ال اص  ةال ل   .)٣٤(الأرخ

                                                
ة في ق.د )٣٢( ول ة ال عل على ح ال فا، ال ة أح أب ال ائل الإقل ة وال ود ال ة ال

لة ال ر في ال ، م احب ق وال ل ال ولي، ال ن ال ن،  ة للقان ، ٢٠٠٥وال
  .١١ص

ف القا.د )٣٣( ني لل ام القان ، ال ي ةتدراسة ( ر راش فه ال ج الع ل قة ال ، دار )على م
ة، ال ة، القاه ة الع ه ة، ال ان   .٥٠٧، ص ٢٠١٢عة ال

عة الأولى، .د )٣٤( ة ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ود ال ازعات ال ة م في محمد، ت د ل م
  .٤٢٩، ص ٢٠٠٢
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ادتها ها  ال ال م جه ة  و ار(على ج ارة وح ار أن لها حقًا ) ال إع
ن  ن  ا لل م أك م ق ج رعا ، ح ي ت نًا على ال ًا وقان تار
عة  ارس حاك ال م ها، و ة عل اة ال ن ال ارس ت  على هات ال

ا يلي ل  ارة ت قة ال ة على م اد ق ال ق   :م ال
ادون ت  - ، و ال لة في ال ارب ال ال ار ق ر ح ام ج اس

ص  ارح غ اء على ت ل ب ن  الل ل ع ه و ازات سف ن ج ل ها و عل
ها  .صادرة م حاك

ت ب عامي - ًا  ١٩٣٩و ١٩٣٨ إن ال ش ار، وم ر ح ًا على ج ن
ة  .لل

ة - ل عي ال أنها دولة أرخ ة  ت ل الي  لها رس خ أساس أرخ ال و
اهها ة ت   .)٣٥(م

ا ة - ثانً ها ال ل ف ي ف ة ال ن ائل القان   :ال
ج أ  .١ ة أنه لا ي ارة، ورأت ال ة ال ادة ق على ج ة س رت ال ق

ولة  ا وال ان ها، إلا أن الاتفاق ب ب عاو ال عل ني ل ة أساس قان ان الع
ة ل  ١٩١٣ في عام غ م الاتفا ة، وعلى ال ادة ال على ال ف  ع ل 

ة  ة ق على ال أن سل اعة  صل لق ة ت ها إلا أن ال ي عل ي ال
ى عام ة ح  .١٩١٣ ق م

ة  .٢ ادة ال على ج ة س رت ال ار(ق ة ) ح د تل ل غ م وج على ال
ار  ة إلى ق ت ال ، واس ي لق ارجي لل الإقل اخلي وال ي ال ب ال

ة في عام  ان مة ال ة،  ١٩٣٩ال ه ال ادة ال على ه ر س ق ال 
ادلة ب  ات ال ا ة ع ال ث ال ا وق وال(وت ان وال ) ب

ق ال عه  افقة حاك ق على أن  ادة م ار وال ة ح ة ج علام ع ت  والاس
اني في عام ار ال ة أن الق ت ال ة، واع ان مة ال ها لل  ١٩٣٩ عل

                                                
ف القا .د )٣٥( ني لل ام القان ، ال ي(راش فه ال ج الع ل قة ال ة على م ، دار )دراسة ت

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، ال ان عة ال   .٥٠٩، ص ٢٠١٢ال
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ادة ال على  ة س رت ال ، وذل فق ق ل م ق وال مًا ل ُع مل
ة ه ال  .)٣٦(ه

ان، أما ج .٣ ة ج ادة ق على ج ة س رت ال ا ق ادة(ة ك ت ) ج فاع
ار لعام ن ال ة قان ها اتفا ة ت عل ة أنها ج  .)٣٧(١٩٨٢ ال

ازع  .٤ ول ال ة أن ال ي فق رأت ال ود ال الإقل ع ح عل ب ا ي
افة  ة  ا الإ اره دتا  ات ال ق صادق ) ٢٤(ق ح ا  ًا، ول لاً  م

ة قان ار لعام على اتفا ي ١٩٨٢ن ال ل فإن ت ها، ل ادق ق عل ، ول ت
ل م  ي  في ال ي على ت ن الع ع للقان ول  ي لل ال الإ
ة  ع لقاع ، و ا ال اصة وم ة ال اد قة الاق ف القار وال ال

اصة وف ال ة أو ال او عاد ال  .)٣٨(الأ
ه ا ل الي فإن ما  ال ن و ان وه رس خ  واح وفقًا للقان ازع ان ال ول ل

وف  ة أو ال او عاد ال ة الأ ة م خلال ت قاع ه ال م  في، تق ولي الع ال
ف مًا لل ارها مل ن ق ة، وس ائ وف ال اعاة ال اصة مع م  .ال

ع  .٥ فًا خاصًا ت ل  ص ل الل ة الغ ة مه اد ل تع ال ال الاس
اف  ة، لأن اح او عاد ال ق م خ الأ ة إلى جهة ال ود ال ع ال ه ل إل
ة في تل  ائ قال ال ي هي م ال ج الع ل قة ال ل في م ص ل الل ة الغ مه
ة أنه ل  رت ال فًا خاصًا، وق ل  ًا  ل عاملاً تار ها، ولا ت قة وق ال

ولة  ث ل ة لأن ذل س قة خ الأساس ال ال ال في ت 

                                                
عة الأولى، .د )٣٦( ة ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ود ال ازعات ال ة م في محمد، ت د ل م

  .٤٥٦، ص ٢٠٠٢
ة ب.د (٣٧) ول ل ال ة الع ادرة ع م او والأوام ال ام والف ج الأح  –١٩٤٨( عامي م

لا)١٩٩١ ة، ال رات الأم ال ة، ، م ة الأم   .١٧٨، ص١٩٩٢ات ال
ف القا .د )٣٨( ني لل ام القان ، ال ي ةتدراسة (راش فه ال ج الع ل قة ال ، دار )على م

ة،  ان عة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه   .٥١٤، ص ٢٠١٢ال
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ولة ق ة ل احة ال م )٣٩(على ال ض ع الة تف اد الع الي فإن م ال ، و
ول ة لهات ال ود ال قة في تع ال ه ال ء إلى ه  .الل

ل ة الع لاً  ولي م اء ال م أن الق ا تق ة، ق لع  نلاح م خلا ل ول ال
ازعات  ا م اورة، ولاس قابلة أو ال ة ال احل ول ال ازعات ب ال ًا في حل ال دورًا 
ة  ة ل ول ل ال ة الع ها م م ي اس عاي ال دت ال ة، وق تع ود ال تع ال

انًا  م أح ول، ح نلاح أنها ت ة ب تل ال ود ال ازعات ال أ خ م م
ة على  ل ق اصة، وت في  وف ال أ ال اعي م ، وأنها ت او الُع س أوت ال

الة اد الع ه مع م صل إل ل ال ت ورة أن ي ال   .ض
 ، ف القار ود ال ع ح عل ب لها ت ها في م نا إل ي أش ام ال ان الأح ول 

ها  ة ف ه ال ع هج ال ات ع إلا أن ال علقة ب ازعات ال قه على ال  ت
ث ب  ا ال ا ال ما ت ل ع ة، خاصة  ال ة ال اد ا الاق ود ال ح

ة ال ة ال اد قة الاق ان قاع ال ف القار ه في مع الأح ، وأن ال ق   .ال
  

  لخاتمةا
ة  ار ل ن ال ة قان ا ١٩٨٢تع اتفا عاه احاً في م أه ال ة وأك ن ول ت ال

ة  ال ان  لف ال اولها م ح م خلال ت ا ي ار، وه ولي لل ن ال اع القان تف ق
ة  ص الاتفا لة في ن اورات، وال ائج تل ال ول ب ل ال ة، وم ح ق ال

ت ال ة، وق ساع ل عات ال قاً في ال ص ت ي تع م أك ال ي وال اد ال
ة لعام  ة العامة للأم ال اره م ال اد ال ت إق ها في إعلان ال ت الاتفاق عل

اشي  ١٩٧٠ ا ي قة،  ال ارد  ج م م ام ما ي غلال واس ة ت اس ان على إم
اد ه ال ، وم ض ه ول ل والأم ال أ ال ار م   : مع أو في إ

قة لل – ع ال م خ هاع ء م ادة على أ ج فاء ال ضع ال وان  ل ب
ف  – ا لا ي اردها  قة أو م ص ال ق  اب حق ارسة أو اك م الإدعاء  ع

اد الإعلان  ولي وم ام ال  مع ال
                                                

ود . د )٣٩( ة ال ة في ق ول ة ال عل على ح ال فا، ال ة أح أب ال ائل الإقل ة وال ال
ن،  اح وال ل ال ولي، ال ن ال ة للقان لة ال ر في ال ، م ، ٢٠٠٥ب ق وال

  .١٤ص
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ة أو غ  – ان ساحل اء  ول س ع ال ل ج ي م ق ل غلال ال الإس اح  ال
ولي ام ال قاً لل ة دون ت    .ساحل

لة وعلى وجه  – ق ولي ال ن ال اع القان اد وق قاً ل قة  ل في ال ي الع ت
علقة  ولي ال ن ال اد القان اص  ة والإعلان ال اق الأم ال ص م ال
ة  ه ال ة ال ت اق الأم ال قاً ل ول  عاون ب ال اقة وال علاقات ال

ة  اف فاه العامة، م أجل ال عاون وال ول وتع ال ل والأم ال على ال
ول ك ب ال  .ال

ي  – لاح وال ع ال ال ن ة في م ول فاوضات ال ها في ال ف عل اب ال ان ال س
لح اق ال ة م س قة خال عل ال ن قابلة ل أوسع ل  . أن ت

ائج : أولاً    ال
لفات  اح م خلال ال ج ال اء اس اعات س ة ال قة ل ل  ة أن أف ن القان

ازع  ف ال ة أ م ال أح عل  ة أو م ول ود ال ي ال ا ب ت اع م كان ال
اخلة ه الاتفاث ع  ا ال ة أو ال ول ود ال دة ع ال ج وات ال لل

ها خ ات أه اب ا و ا اءة، وذل للإتفاق م م فاوضات ال ازعة ال اف ال وج الأ
ل دو  ل ل تل ال ا ق ع، و ة لل ض ة م ل ت لل ل ع ال اه،   –ن إك

ة ائ اف  –الق ضي الأ اف، وق لا ت ضي أح الأ اً لا ت ي غال ة ال ام الإل
اء ازعة على ال   . ال

اً  ات : ثان ص   ال
فها  -١ ار وغ ة لل ول ة ال ل ال ل ع ورة تفع ة ض ن هي ال لفة، ل ال

ل خاص مع  ار  وات ال غلال ث ا اس ا ل عام، وق ة  ا ال ا ل الق
ادة  اعاة ال ة ) ٢٨٧(م ها ل ي ت لة ال س ار ال ول في اخ ة ال علقة  ال

قها ة أو ت ه الاتفا ف ه علقة ب ازعات ال  . ال
ة ا -٢ لي م اح أن ت صي ال ول ال ي ة ال ة أن ا ار م ن ال ل لقان لع

مة  ق ة ال ا ول ال ه ال ه ه ج ها وت ال ار ل عان ال ارد  غلال م لإس
ة  ول ة ال ل غل ال ول ت ه ال ها إذا ما ث أن ه عاو ض ة وقامة ال اع ل

أسال مل ها  ال الها ل ائها ورؤوس أم ة ش اس قة ب ار ال ة لإس
ها ة م ام ول ال مان ال  . وح
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ة ب  -٣ ود ال ازعات ال ة م ة في ت ة م اء م إن اح  صي ال ي
ها  ض عل ي تع ة، وذل ل ول الع امعة ال عة ل ن تا ة، ت ول الع ال
لاً م  ة، ب ودها ال ع ح علقة ب ة وال ول الع ي ت ب ال ازعات ال ال

ه ال ض ه ء إلى ع قي الل ة، لأنه م غ ال ول اك ال ازعات على ال
وا  اءها ب ت أب ي ي ة ال ول الع ازعات ب ال ة ال ة ل ول اك ال ال

ها ا بلغ أه ازعات مه  . ت على أ م
 

  المراجع
  : ال العامة  - أولاً 
 ــة .إ.إ ج ــاص، ت ء ال ــ ولي، ال ن الــ ك، القــان اشــ ــ  ل راق لل ــاة، الــ ــ الق محمد ح

عة الأولى، الأردن، زع، ال   ،٢٠١٠ وال
  ،ة ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ار، ال ولي لل ن ال اني، القان ا الع   م٢٠٠٠إب
  ـا أرضـها خـارج ـات و ـار وال ولي لقـاع ال ن الـ ـام القـان ـة، أح غ ا محمد ال إبـ

ة، ة ال لا ود ال عة ح ة، ال ة، القاه قافة الع   ١٩٨٧، ١دار ال
 ،ة ة، القاه ة الع ه ار، دار ال ي لل ولي ال ن ال مغة، القان ا محمد ال    ١٩٩٨ إب
  ،ة ي، القاه ار، دار الف الع ن ال اني، قان ا محمد الع   ١٩٨٥، ١إب
 ولي العام، أكا ن ال ، القان ة ع ة دبي، أب ال أح ع ة ال  .٢٠١٦، ١د
  ك ة وسـل ة وال ول اك ال ام ال ء أح ار على ض ولي لل ن ال فا، القان أح أب ال

ة ول واتفا عة الأولى، ١٩٨٢ ال ة، ال ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٦، دار ال
 ـــة ال ث ال ار تلـــ ـــة عـــ أضـــ ن ة ال ول ـــ ، ال اصـــ ـــ خالـــ ال قافـــة، أح ـــة، دار ال

عة الأولى،  ان، ال  .٢٠١٠ع
  ،ــة ـ ول الع ــ قاتـــه فـــي الـ ـــار وت ن ال ــان اك، قـ ـــ ــ ال ـــ(إدرـ ــ دار ن ـ ، )دون ذ

عة الأولى،   .١٩٨٧ال
 ،ضي رة ع الله الع ـار  ب ولي لل ن الـ ـام العامـة فـي القـان ـة علـى (الأح دراسـة ت

ي ج الع ل ، ال) ال  .١٩٨٨عة الأولى، جامعة ال
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اً  ة: ثان ام سائل ال   : ال
  ،ة ــ ة جه دب يــ"بــ ــار ال ن ال ــة فــي قــان ائ عــاد الإن ــ فــي القــان " الأ ة ماج ن مــ

 ، ئ ة، جامعة ال ول ولي والعلاقات ال   .٢٠٠٣ال
  ة ــ يــ ل ــار ال ن ال ــة لقــان ائ عــاد الإن ، الأ ا إدرــ ــ فــي ١٩٨٢بــ ، رســالة ماج

ة،  ام ة ال ، ال ائ امعة ال ة،  ول ولي والعلاقات ال ن ال   .٢٠٠٤القان
 ــ يــ ل ــار ال ن ال ــة لقــان ائ عــاد الإن ، الأ ا إدرــ ــ فــي ١٩٨٢ة بــ ة ماج ، مــ

ن، ق، جامعة ب ع ق ة ال ل ة،  ول ولي والعلاقات ال ن ال ،  القان ائ   .٢٠٠٤ال
  ــة، رســالة ال ة ال ــاد قــة الاق ــام ال ــة ل ائ ــة والإن عــاد ال ــي، الأ ــان الع ب

ــــاس ــ ق، جامعــــــة ســــــ بل ـــــ قـ ـــة ال ـــ ل ــام،  ــ ـــة العــ ـــ ول ن ال ـــــان ـــي القـ ــ ــــــة فـ راه دول ـــــ ـ ، د
، ائ   . ٢٠٠٤ال

  ء لفــة، دارســـة فــي ضـــ ــة ال ـــا ال ة فــي ال ــف ني لل ضــع القـــان ــ زاره، ال خ
ــة  ل ــة،  ول ولي العــام والعلاقــات ال ن الــ راه فــي القــان ــ ، رســالة د يــ ولي ال ن الــ القــان

 ، ائ ان، ال ق، جامعة وه ق  .٢٠٠٤ال
  

اً  ات: ثال ور   ال
 اني، ال ا محمد الع لة إب ة، ال ة الإقل لا ود ال ا وراء ح ني لقاع ال  ام القان

ل  ولي، ال ن ال ة للقان  . ١٩٧٣، ٢٩ال
 ة، . د ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ار، ال ولي لل ن ال اني، القان ا الع إب

 .م٢٠٠٠
 ادا ة تع الام ة في ق ول ل ال ة الع فا، ح م ة في أح أب ال ت ال

لان وجان ماي عام  قة ب ج ة ١٩٩٣ال لة ال رة في ال ، مقالة م
ل رق ولي، ال ن ال  .١٩٩٣، لعام، ٤٩للقان

  ائل ة وال ود ال ة ال ة في ق ول ة ال عل على ح ال فا، ال أح أب ال
لة ال ر في ال ، م ة ب ق وال اح الإقل ل ال ولي، ال ن ال ة للقان

ن،   .٢٠٠٥وال
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